
يطــاني يــواجه مأزقــا قانونيــا “العمــال” البر
لتعيينه جاسوسا إسرائيليا

, مارس  | كتبه إيان كوبين

يواجه حزب العمال البريطاني مأزقا قانونيا بعد قرار تعيين ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية
الإسرائيلية ضمن طاقمه على وسائل التواصل الاجتماعي.

 
وبحسب موقع “ميدل إيست آي”، فإن مكتب محاماة كبير في لندن، هدد برفع دعوى قضائية ضد
الحزب بعد تعيين أساف كابلان، الذي عمل سابقا مع الوحدة ، وهي الوحدة المسؤولة عن

التجسس الإلكتروني في الجيش الإسرائيلي.

وتعتــبر الوحــدة  نظــيرا للوكــالات المدنيــة في الــدول الغربيــة، علــى غــرار وكالــة الأمــن القــومي
الأمريكيــة ومكــاتب الاتصــالات الحكوميــة في المملكــة المتحــدة، لكنهــا تــواجه انتقــادات واســعة النطــاق

لتورطها في مراقبة المدنيين الفلسطينيين بشكل غير مشروع.
 

وفي رسالــة إلى حــزب العمــال، تزعــم شركــة المحامــاة بينــدمانز أنــه “مــن المحتمــل جــدًا أن يكــون كــابلان
متورطًـا في ممارسـات المراقبـة القسريـة غـير القانونيـة” ضمـن الوحـدة ، أو كـان علـى علـم بهـذه

الممارسات على أقل تقدير. وفي “كلتا الحالتين فإنّ تعيين السيد كابلان غير مقبول”.
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توجهت بيندمانز بسؤال للحزب عما إذا كان كابلان جنديًا احتياطيًا في جيش الدفاع الإسرائيلي حتى

الآن.
 

تنوب الشركة عن عضو حزب العمال البريطاني من أصل فلسطيني، عدنان حميدان، الذي يقول إنه
قلـق بشـأن تعيين كـابلان في منصـب “مـدير الإصـغاء الاجتمـاعي والتنظيـم”، أي بعبـارة أخـرى مراقبـة

المحادثات عبر الإنترنت، بما في ذلك المحادثات بين أعضاء الحزب.

بدورها، تعاطت صحيفة “الغارديان” مع هذه القضية، ونقلت عن عدنان حميدان، تساؤله عن ما
إذا كــان الحــزب قــد قــام بتقييــم مخــاطر قبــل تعيين كــابلان، وعــن المعلومــات الــتي كــانت لــديه عــن

الجاسوس السابق.

قوانين حماية البيانات
يشعر حميدان بالقلق لأنّ هذا التعيين قد يعرضّ حقوقه للخطر بموجب قوانين حماية البيانات في

المملكة المتحدة، وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.

حزب العمال ملزم بتطبيق مبادئ الإنصاف والعدالة على أعضائه، فضلا عن
التصرف بشكل متوافق مع القيم المعلنة للحزب

ويقول في هذا الصدد: “أنا قلق للغاية من أن حزب العمال جنّد جاسوسًا إسرائيليًا سابقًا في منصب
يسمح له بمراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للأعضاء، بما في ذلك البريطانيون من أصل

فلسطيني، والمؤيدون للقضية الفلسطينية ومناهضو الاحتلال”.
 

ويضيــف: “حــزب العمــال لم يقــدم أي ضمانــات تثبــت أن التعيين يتمــاشى مــع مــوقفه المعلــن بشــأن
الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة، أو التزامـــه باتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، أو إدانتـــه العلنيـــة لســـياسات

الاستيطان الإسرائيلية”.
 

كيد الخطوات التي تم اتخاذها للحد من المخاطر التي يتعرض ويتابع قائلا: “فشل الحزب أيضًا في تأ
لها هؤلاء الأعضاء أو لضمان عدم مراقبة بياناتنا دون موافقتنا”.

 
ويقول جيمي بوتر، الشريك في بيندمانز، إن “حزب العمال ملزم بتطبيق مبادئ الإنصاف والعدالة

على أعضائه، فضلا عن التصرف بشكل متوافق مع القيم المعلنة للحزب”.
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ويضيــف: “بــالنظر إلى الخلفيــة الواضحــة للســيد كــابلان، فــإن مــا يــدعو للقلــق هــو حقيقــة أن حــزب
العمال قد عيّنه دون تقديم أي ضمانات من أي نوع لأعضائه الفلسطينيين وغيرهم، ولم يفعل ذلك

حتى الآن رغم إدانة شخصيات بارزة داخل الحزب لهذا التعيين”.
 

وتابع قائلا: “هذا الأمر يبعث على الدهشة بسبب إدانة حزب العمال العلنية لسياسات الاستيطان
الإسرائيلية غير القانونية. لهذا نأمل أن يتعامل الآن مع عميلنا، وأن يرد بشكل كامل على تساؤلاته

المتعلقة بقرار التعيين”.
 

ويعمـل كـابلان في مكتـب زعيـم حـزب العمـال كـير سـتارمر، الـذي يقـع في مبـاني البرلمـان، وليـس في مقـر
الحـزب، ويقـال إن بعـض المـوظفين قلقـون للغايـة بشـأن الـدور الـذي يضطلـع بـه. يُـذكر أن عـددا مـن

الشخصيات البارزة أدانت تعيينه داخل الحزب.

ابتزاز الفلسطينيين
تتركز أغلب المخاوف على تصريحات جنود من الوحدة  كشفوا أن عمليات المراقبة السرية أدت
إلى ابتزاز الفلســـــطينيين وتجنيـــــدهم كمخبريـــــن لـــــدى الحكومـــــة الإسرائيليـــــة. ويقـــــال إن المثليين

الفلسطينيين كانوا عرضة لهذه الممارسات بشكل خاص.
 

وفي سـنة ، كتـب  مـن أعضـاء الوحـدة الحـاليين والسـابقين إلى قـادتهم، وإلى رئيـس الـوزراء
الإسرائيلــــي بنيــــامين نتنيــــاهو، رسالــــة يشتكــــون فيهــــا مــــن ممارســــات الرقابــــة الإلكترونيــــة ضــــد

الفلسطينيين، مؤكدين أنها لم تكن تستهدف الأشخاص المشتبه في تورطهم بأعمال العنف فقط.

حزب العمال أو أي طرف يعرفّ عن نفسه على أنه ديمقراطي ويهتم بحقوق
الإنسان، يتعين عليه أن يقوم بط بعض الأسئلة قبل أن يعينّ شخصا كان

جزءا من نظام يروج لهذه السياسة ضد الفلسطينيين

وفي أعقاب تعيين كابلان، صرحّ جندي إسرائيلي سابق خدم في الوحدة  لموقع “ميدل إيست
آي” بـأن عملـه كـان يشمـل جمـع بيانـات خاصـة عـن المـدنيين الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة وغـزة،

والتي كان بالإمكان استخدامها للضغط عليهم من أجل التعاون مع إسرائيل.
 

وأضــاف أنــه خــدم لمــدة ســنة في قســم كــانت مهمتــه التنصــت علــى محادثــات الفلســطينيين قبــل أن
يقدم استقالته. وقال المجند السابق، شريطة عدم الكشف عن هويته: “إنه عالم مظلم بلا ضوابط.

لقد استُخدمت هذه الوسيلة لاضطهاد الشعب الفلسطيني حتى لا يقاوم الاحتلال”.
 



وتابع قائلا: “أعتقد أن حزب العمال أو أي طرف يعرفّ عن نفسه على أنه ديمقراطي ويهتم بحقوق
الإنسان، يتعين عليه أن يقوم بط بعض الأسئلة قبل أن يعينّ شخصا كان جزءا من نظام يروج

لهذه السياسة ضد الفلسطينيين”.

مقلق للغاية
عنـدما وقـع الكشـف عـن تعيين كـابلان في شهـر كـانون الثـاني/ ينـاير، قـال كريـس مـولين، النـائب عـن
حزب العمال لمدة  سنة، والذي عمل بوزارة الخارجية في عهد رئيس الوزراء توني بلير، لموقع “ميدل
كـدا ممـا إذا كـانت هـذه الفكـرة جيـدة. هـل سـيعمل لصالـح الإسرائيليين أم إيسـت آي”: “لسـت متأ

لصالح حزب العمال؟”.
 

ويقــول جــون ماكــدونيل، المســتشار الســابق في حكومــة الظــل عــن حــزب العمــال: “أعتقــد أن معظــم
أعضـاء الحـزب سـيشعرون بـالحيرة عنـدما يـرون أنـه بـالرغم مـن كـل المـواهب المتاحـة لنـا علـى وسائـل
التواصل الاجتماعي، فقد قرر الحزب تعيين شخص لديه سجل في منظمة استخباراتية تمت إدانتها

بشدة لدورها في انتهاك حقوق الفلسطينيين”.
 

ووصف نائب بارز آخر عن حزب العمال تعيين كابلان بأنه “مقلق للغاية” وأضاف: “يجب التراجع
عن القرار على الفور ويجب عزله من منصبه”.

رفض المكتب الإعلامي للحزب مرارًا وتكرارًا الإفصاح عما إذا كان الحزب
على علم بالخلفية المخابراتية العسكرية لكابلان قبل تعيينه. ورفض كابلان

طلبًا للتعليق، تم إرساله عبر الحزب

وفي رسـالته إلى حـزب العمـال، قـال مكتـب بينـدمانز للمحامـاة إن تعيين كـابلان ينتهـك لوائـح الحـزب
ويتعارض مع سياساته المعلنة. وأضاف: “لا يمكن الدفاع عن هذا التعيين خصوصا في ظل انضمام
بريطــانيين مــن أصــل فلســطيني إلى حــزب العمــال، ومــا يحــدث في الأراضي الفلســطينية، ومشاركــة

السيد كابلان في ممارسات الاحتلال وما تقوم به قوات الدفاع الإسرائيلية”.
 

“شعر عميلنا بقلق شديد عندما علم بالتعيين. يعتبر عميلنا أن خلفية السيد كابلان ومؤهلاته تجعله
غــير مناســب بتاتــا للمنصــب، وهــو متخــوف مــن تــداعيات تعيينــه علــى أعضــاء حــزب العمــال العــرب
والفلســطينيين”. ويضيــف بينــدمانز: “تتفــاقم مخــاوف عملائنــا بســبب حقيقــة أنــه مــن المحتمــل أن
السيد كابلان كان متورطًا في ممارسات المراقبة السرية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي
يمكن اعتبارها غير قانونية في المملكة المتحدة. هذا التعيين يدعو إلى التساؤل عن الاحتياطات التي

اتخذها حزب العمال قبل القرار وبعده، للحد من المخاطر على أعضائه العرب والفلسطينيين”.



 
رفض حزب العمال التعليق على الدعوى المزمع رفعها، وقال متحدث باسم الحزب: “نحن لا نعلق
على مسائل التوظيف”. وقد رفض الحزب الرد على أسئلة موقع “ميدل إيست آي” بشأن التعيين

منذ الكشف عنه في كانون الثاني/ يناير.
 

وعلــى وجــه الخصــوص، رفــض المكتــب الإعلامــي للحــزب مــرارًا وتكــرارًا الإفصــاح عمــا إذا كــان الحــزب
على علم بالخلفية المخابراتية العسكرية لكابلان قبل تعيينه. ورفض كابلان طلبًا للتعليق، تم إرساله

عبر الحزب.
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